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  تجميد الأصول: شرح المصطلحات

    ٢٠١٥ شباط/فبراير ٢٤اعتمدته لجنة الجزاءات المفروضة على تنظيم القاعدة في 
  

  الهدف من تجميد الأصول  

ــبين في     - ١ ــو المـ ــى النحـ ــول، علـ ــد الأصـ ــق تجميـ ــرة ينطبـ ــن  ١الفقـ ــرار (أ) مـ  ٢١٦١القـ
)، علـــى الأفـــراد والجماعـــات والمؤسســـات والكيانـــات المدرجـــة أسمـــاؤهم في قائمـــة  ٢٠١٤(

لجنــة الجــزاءات المفروضــة علــى تنظــيم   الــتي تمســكهاالجــزاءات المفروضــة علــى تنظــيم القاعــدة  
  القاعدة. وهو يلزم الدول الأعضاء بما يلي:

ــد        ــام دون إبطــاء بتجمي ــوارد     القي ــة أو الم ــن الأصــول المالي ــا م ــوال وغيره الأم
الاقتصــادية الــتي تعــود إلى أولئــك الأفــراد وتلــك الجماعــات والمؤسســات والكيانــات، 

في ذلك الأموال المتأتية من ممتلكات تعود ملكيتها أو يعود التصرف فيهـا، بصـورة    بما
أو بتوجيــه منــهم،  مباشــرة أو غــير مباشــرة، إلــيهم أو إلى أفــراد يتصــرفون نيابــة عنــهم 

وكفالــة عــدم إتاحــة تلــك الأمــوال أو أي أمــوال أو أصــول ماليــة أو مــوارد اقتصــادية  
أخرى لصالح هؤلاء الأشخاص، بصورة مباشـرة أو غـير مباشـرة، عـن طريـق رعاياهـا       

  .أو أي أشخاص موجودين في أراضيها

لكيانــات الأفــراد والجماعــات والمؤسســات وا منــعوالغــرض مــن تجميــد الأصــول هــو    - ٢
هـذا  ، يسـعى  الغـرض المدرجة أسمـاؤهم في القائمـة مـن وسـائل دعـم الإرهـاب. ولتحقيـق هـذا         

 لأولئــكإلى عــدم إتاحــة أي أمــوال أو أصــول ماليــة أو مــوارد اقتصــادية مــن أي نــوع الإجـراء  
  .الجزاءاتالأفراد والجماعات والمؤسسات والكيانات ما داموا خاضعين لتدابير 

  
  نطاق تجميد الأصول

ينطبق تجميد الأصول على جميع الأصـول الـتي تعـود ملكيتـها أو يعـود التصـرف فيهـا          - ٣
إلى الأفــراد والجماعــات والمؤسســات والكيانــات المدرجــة أسمــاؤهم في القائمــة. وينطبــق أيضــا  
على الأموال المتأتية من ممتلكات تعود ملكيتها أو يعود التصرف فيها، بصورة مباشـرة أو غـير   

  هم أو إلى أشخاص يتصرفون نيابة عنهم أو بتوجيه منهم.مباشرة، إلي
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  عائدات الجريمة

) إلى أن وسـائل التمويـل   ٢٠١٤( ٢١٦١مـن القـرار    ٣يشير مجلـس الأمـن في الفقـرة      - ٤
أو الدعم تضم، على سبيل المثال لا الحصر، استعمال العائدات المتأتيـة مـن الجريمـة، بمـا يشـمل      

  المخدرات وسلائفها وإنتاجها والاتجار ا.اعة القيام بصورة غير مشروعة بزر

الأموال الـتي  ف ـ، ومـن ثم  قابلـة للاسـتبدال  لدول الأعضاء أن تدرك أن الأموال لوينبغي   - ٥
لمـا قـد   المدرجة أسماؤهم في قائمة الجـزاءات  يجمعها الأفراد والجماعات والمؤسسات والكيانات 

 إلى دعم الإرهاب.يمكن أن تحول مشروعة  أغراضايبدو في الظاهر 
  

  اتالإعفاء

  الإعفاء من تجميد الأصول:  يجوز منح   - ٦

بـالقرار   )، بالصيغة المعدلـة ٢٠٠٢( ١٤٥٢من القرار  ٢و  ١لفقرتين عملا با  ‘١’  
 ـــ  .)٢٠٠٦( ١٧٣٥ ــلا ب ــك، وعمـ ــافة إلى ذلـ ــن  ٦٢و  ٩الفقرتين وبالإضـ مـ
ــة مراكــز أيضــا يجــوز  ،)٢٠١٤( ٢١٦١القــرار  ــالتنســيق المنشــأة لآلي القرار ب
طلبات الإعفاء المقدمة مـن، أو باسـم، المـدرجين     ىتلقأن ت) ٢٠٠٦( ١٧٣٠

قائمــة الجــزاءات المفروضــة علــى تنظــيم القاعــدة مــن أفــراد أو جماعــات أو   في
مؤسسات أو كيانات، أو عن طريق ممثلـيهم القـانونيين أو أصـحاب الحقـوق     

أن يكــون الطلــب قــد قــدم أولا إلى  في تركــام، لتنظــر فيهــا اللجنــة شــريطة  
    ؛نظر فيهتدولة الإقامة ل

)، يجـــوز لأمـــين المظـــالم أن ٢٠١٤( ٢١٦١مـــن القـــرار  ٦٢عمـــلا بـــالفقرة   ‘٢’  
يطلب أيضـا، بموافقـة مقـدم طلـب الشـطب مـن القائمـة، أن تنظـر اللجنـة في          
إمكانية منح إعفاءات مـن تجميـد الأصـول لغـرض وحيـد هـو السـماح لمقـدم         
الطلــب بتغطيــة نفقــات الســفر والســفر إلى دولــة أخــرى حــتى يتســنى لأمــين    

عه، وذلك في الحالات التي يتعذر فيها على أمين المظـالم  المظالم إجراء مقابلة م
    ؛إجراء مقابلة مع مقدم الطلب في دولة إقامته

الـتي  مـن المبـادئ التوجيهيـة للجنـة      ١١في الفـرع   اتترد الإجراءات المتعلقة بالإعفاءو  - ٧
ــا    ــلاع عليهـــــــ ــن الاطـــــــ ــافي موقعيمكـــــــ ــبكي هـــــــ ــالي:  ، الشـــــــ ــرابط التـــــــ ــى الـــــــ  علـــــــ

http://www.un.org/ar/sc/committees/1267/pdf/1267_guidelines_arabic.pdf    



 3/10 15-18654

 

ــة توجيهــا إضــافيا بشــأن هــذه النقطــة في صــحيفة وقــائع يمكــن             ــد أتاحــت اللجن وق
 علـــــــــى الـــــــــرابط التـــــــــالي:   ،في الموقـــــــــع الشـــــــــبكي للجنـــــــــة   عليهـــــــــا الاطـــــــــلاع

http://www.un.org/ar/sc/committees/1267/fact_sheet_assets_freeze.shtml.  

السـماح  لا يجـوز   ،)٢٠١٤( ٢١٦١مـن القـرار    ٦تأكيده في الفقـرة   تموعلى نحو ما   - ٨
لأموال وغيرها من الأصـول الماليـة أو المـوارد الاقتصـادية المتصـلة بسـفر       بأي استعمال مقترح ل

فرد مدرج اسمه في القائمة، بما في ذلك ما يتم تحمله من تكاليف فيما يخـتص بالنقـل والإقامـة،    
  جراءات الإعفاء المحددة أعلاه.إلا وفقا لإ

  
  ‘‘تجميد’’تعريف مصطلح 

هـذه  منع اسـتخدام  يشمل الأموال والأصول المالية والموارد الاقتصادية الأخرى  تجميد  - ٩
ليهـا،  إ وصـول الأموال والأصول المالية والموارد الاقتصادية أو تحويرها أو نقلها أو تحويلـها أو ال 

  ).٢٠١٤( ٢١٦١في القرار المحددة الواردة ما لم يسمح بذلك بمقتضى إجراءات الإعفاء 

الموارد الاقتصادية أيضا منع استخدامها للحصول علـى أمـوال أو سـلع     تجميدويشمل   - ١٠
تلـك  ذلك، على سـبيل المثـال لا الحصـر، ببيـع      كأن يكونأو خدمات بأي طريقة من الطرق، 

  ارها أو رهنها.أو إيجالموارد 

يتـــولى مــن  كــل  لالمصــادرة أو نقــل الملكيــة. وينبغــي      ‘‘تجميــد ’’ ولا يعــني مصــطلح    - ١١
لدولـة أن يبـذل   بعـة ل اتص أو هيئـات  اشـخ مـن أ الأصـول امـدة   عن النظم المتعلقـة ب سؤولية الم

معقولــة للقيــام بــذلك بطريقــة لا تــؤدي إلى تبديــدها بشــكل لا مــبرر لــه، شـــريطة           جهــوداً 
ــات          ألا ــراد والجماع ــع الأف ــد، أي من ــراءات التجمي ــن إج ــام م ــع القصــد الع ــك م ــارض ذل يتع

الوســـائل الماليـــة ات المدرجـــة أسمـــاؤهم في القائمـــة مـــن الحصـــول علـــى والمؤسســـات والكيانـــ
  الإرهاب.  لدعم

طرف مدرج اسمه في القائمة مالكـا للأمـوال أو الأصـول    وفي الحالات التي يكون فيها   - ١٢
ويكون لأشـخاص غـير مدرجـة أسمـاؤهم     أو متصرفا فيها، وارد الاقتصادية الأخرى المالية أو الم

 مين، يقتصـر ، كأن يكونـوا شـركاء في الملكيـة أو مسـتخد    القائمة حصص فيها قابلة للفصلفي 
. أو يتصـرف فيهـا   المـدرج اسمـه في القائمـة   يملكها الطرف  تيلى الحصة من الأصل الع دميالتج

الطـرف المـدرج اسمـه في القائمـة مـن      منـع  لدول الأعضـاء أن تكفـل   لي وفي هذه الحالات، ينبغ
استخدام حصـته في الأصـل، علـى نحـو مباشـر أو غـير مباشـر، بوسـائل منـها إصـدار تعليمـات            

، ماليــة أو غيرهــا، قــد تجــنى مــن الأصــل. وإذا كــان طــرف مــدرج اسمــه في  فوائــدتتعلــق بــأي 
فصـل  فيـه وتعـذر    يتصـرفان القائمة وطـرف غـير مـدرج اسمـه في القائمـة يملكـان معـا أصـلا أو         
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فيها الطرف غير المدرج اسمه في القائمة، ينبغي إخضـاع الأصـل    يتصرفالتي يملكها أو  الحصة
  بأكمله للتجميد.

فيه جزئيا أو كليا طـرف مـدرج    يتصرفت التي يستمر فيها أصل يملكه أو وفي الحالا  - ١٣
لـدول الأعضـاء   ل، مثلا في شكل أربـاح أسـهم أو فوائـد، ينبغـي     أرباح توليداسمه في القائمة في 

  أيضا. الأرباحأن تكفل تجميد الجزء ذي الصلة من تلك 
  

  الإضافات إلى الحسابات امدة

ــالفقرة    - ١٤ ــلا بـ ــن ال ٨عمـ ــرار مـ ــد   ٢٠١٤( ٢١٦١قـ ــاء أن تقيـ ــدول الأعضـ ــوز للـ )، يجـ
مدفوعات دائنة في الحسابات امدة لفائدة الأطراف المدرجة أسماؤهـا في القائمـة، شـريطة أن    

  المبالغ الإضافية خاضعة لتجميد الأصول أيضا. كونت
  

  إلغاء تجميد الأصول

أصــول جمــدت نتيجــة ، تصــبح أي الجــزاءات اللجنــة أي اســم مــن قائمــة شــطبتإذا   - ١٥
 ٥٧د هـو الإدراج في القائمـة غـير خاضـعة لتجميـد الأصـول. لكـن، وفقـا للفقـرة          يلسبب وح

)، يتطلــب إلغــاء تجميــد أي أصــول جمــدت نتيجــة إدراج أســامة   ٢٠١٤( ٢١٦١مــن القــرار 
لادن في القائمة موافقة مسبقة من اللجنـة. ويشـترط أن يتضـمن الطلـب المقـدم مـن الـدول         بن

ل، بشـكل مباشـر أو غـير مباشـر، إلى فـرد      تأكيدات إلى اللجنة بأن الأصول لـن تحـو   الأعضاء
في القائمـة، ولـن تسـتخدم بطريقـة أخـرى في       ة أو مؤسسة أو كيـان مدرجـة أسمـاؤهم   أو جماع

ــرار       ــك تمشــيا مــع الق ــراض إرهابيــة، وذل ــاء تجميــد هــذه    يجــوز). ولا ٢٠٠١( ١٣٧٣أغ إلغ
اللجنـة في غضـون ثلاثـين يومـا مـن      مـن أعضـاء   عضـو  أي اض الأصول إلا في حالـة عـدم اعتـر   

  تسلم الطلب.
  

  ‘‘الأموال والأصول المالية والموارد الاقتصادية الأخرى’’تعريف 

)، يسـري تجميـد الأصـول    ٢٠١٤( ٢١٦١من القـرار   ٥على النحو المؤكد في الفقرة   - ١٦
ك، علـى سـبيل المثـال لا الحصـر،     المـوارد الماليـة والاقتصـادية بجميـع أشـكالها، بمـا في ذل ـ      ’’ على

الموارد المستخدمة في توفير خدمات استضافة المواقع على شبكة الإنترنت أو ما يتصـل ـا مـن    
ــدة، وغــيره مــن المــدرجين         قائمــة الجــزاءات   فيخــدمات، الــتي تســتغل في دعــم تنظــيم القاع

  ‘‘.كياناتالمفروضة على ذلك التنظيم من الأفراد أو الجماعات أو المؤسسات أو ال

علـى أـا تشـمل،     والأصـول الماليـة والمـوارد الاقتصـادية الأخـرى      الأموالفهم وينبغي   - ١٧
  :  ، ما يليعلى سبيل المثال لا الحصر
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والحـوالات  ، المصـرفية النقدية، والشيكات، والمطالبات بـالأموال، والحـوالات     (أ)  
قبيــل العمــلات الإلكترونيـــة   الــدفع بالإنترنــت مـــن   البريديــة، والصــكوك لحامليهـــا، وأدوات   

 وأدوات الدفع الأخرى؛

 ،الودائع لدى المؤسسـات الماليـة أو غيرهـا مـن الكيانـات وأرصـدة الحسـابات         (ب)  
ت الودائـــع الثابتـــة أو الودائـــع    حســـابا  ‘١’بمـــا في ذلـــك، علـــى ســـبيل المثـــال لا الحصـــر:       

أرصدة تداول الأسهم لدى البنوك أو شركات السمسرة أو غيرهـا مـن حسـابات     ‘٢’ لأجل،
 تداول الاستثمارات؛

الديون والتزامات خدمتها، بما في ذلك ديون التوريـد، والحسـابات المسـتحقة      )ج(  
طالبـات بـالأموال المسـتحقة علـى     القبض الأخرى، والأوراق المستحقة القـبض، وغيرهـا مـن الم   

  غير؛ال

مقاولــة ذاتيــة أو في شــركة  الماليــة الأخــرى في المــال الســهمي والحصــص رأس  )(د  
  أشخاص؛

 أســواق الأســهمالأوراق الماليــة المتداولــة بــين الشــركاء حصــرا أو المتداولــة في   )ـ(ه  
ــة، والســندات        ــك الأســهم والحصــص، وشــهادات الأوراق المالي ــا في ذل ــديون، بم وصــكوك ال

لأجـل، وسـندات الاكتتـاب، والسـندات بـدون ضـمان،       الطويلة الأجل، والسندات المتوسطة ا
  وعقود المشتقات المالية؛

أو الإيرادات الأخرى على الأصـول أو الـتي تشـكل    الأسهم  أرباحأو الفوائد  )(و  
  ازديادا في قيمتها أو التي تنتج عنها؛

الائتمــان، والحــق في التعــويض، والضــمانات، وســندات ضــمان حســن الأداء    (ز)  
  الالتزامات المالية؛غيرها من   أو

الشحن، وسـندات البيـع؛ والسـندات المسـتحقة      خطابات الاعتماد، وسندات  )(ح  
ليـة وأي مـن صـكوك    في الأموال أو الموارد الما القبض والوثائق الأخرى التي تثبت ملكية حصة

  تمويل الصادرات؛

  التأمين وإعادة التأمين.  (ط)  

ســواء علــى أــا تشــمل الأصــول مــن أي نــوع،   المــوارد الاقتصــادية تفهــموينبغــي أن   - ١٨
كانت ملموسة أو غير ملموسة، قابلة للنقل أو غير قابلـة لـه، فعليـة أو محتملـة، إذا كانـت مـن       

  من قبيل ما يلي:النوع الذي يمكن استخدامه للحصول على أموال أو سلع أو خدمات 
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 باني أو غيرها من أنواع العقار؛الأراضي والم  (أ)  

والبرامجيــــات الحاســــوبية، والأدوات،  ،المعــــدات، بمــــا في ذلــــك الحواســــيب  (ب)  
 والأجهزة؛

  لثابتة، والمواد الثابتة الأخرى؛أثاث المكاتب، والتركيبات والتجهيزات ا  (ج)  

  السفن، والطائرات، والمركبات؛  (د)  

  مخزونات السلع؛  (هـ)  

 ،الكريمـة، أو اـوهرات   الأعمال الفنيـة، أو الممتلكـات الثقافيـة، أو الأحجـار      (و)  
  أو الذهب؛

  السلع الأساسية، بما في ذلك النفط والمعادن والأخشاب؛  (ز)  

الأسلحة وما يتصل ا من عتاد، بما في ذلـك جميـع الأصـناف الـوارد ذكرهـا        (ح)  
  )؛٢٠١٤( ٢١٦١(ج) من القرار  ١في حظر توريد الأسلحة في الفقرة 

ــزة المتفجــرة         (ط)   ــتي يمكــن اســتخدامها لتصــنيع الأجه ــات ال ــواد الخــام والمكون الم
التقليدية، بما في ذلـك، علـى سـبيل المثـال لا الحصـر، المكونـات        غيراليدوية الصنع أو الأسلحة 

  والسموم؛التفجير  وفتائلالكيميائية 

سمـاء  ، والعلامـات التجاريـة، وحقـوق التـأليف والنشـر، والأ     الاختراعبراءات   )ي(  
  وغير ذلك من أشكال الملكية الفكرية؛ ،التجارية، والامتيازات، والشهرة التجارية

  خدمات استضافة المواقع على الإنترنت أو ما يتصل ا من خدمات؛  )ك(  

  أخرى. أصولأي   )ل(  
  

الأموال المتأتية من ممتلكات تعود ملكيتـها أو يعـود الـتحكم فيهـا، بصـورة مباشـرة أو غـير        
  إليهم أو إلى أشخاص يتصرفون نيابة عنهم أو بتوجيه منهم   مباشرة،

المــوارد  وأالأصــول الماليــة  وأالطــرف المــدرج اسمــه في القائمــة لا يحــوز دائمــا الأمــوال   - ١٩
الطـرف  ذلـك  ؛ بـل قـد يحوزهـا أشـخاص آخـرون ينوبـون عـن        لفائدتهالاقتصادية المتاحة له أو 

بتوجيـه منـه. وفي هـذه الحالـة يجـب أن تكفـل الـدول الأعضـاء إخضـاع أي          فيهـا  يتصرفون  أو
للتجميـد أيضـا. ولـدى تحديـد تلـك       الممتلكـات قابلـة للتـداول تنشـأ عـن هـذه       فوائـد أموال أو 
تكون الممتلكـات الـتي يملكهـا     تبه الدول الأعضاء إلى احتمال ألا، ينبغي أن تنوالفوائدالأموال 

ج اسمه في القائمة، بصورة غير مباشرة، ظاهرة علـى الفـور، وأن   فيها الطرف المدر يتصرفأو 
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فيهـا   التصـرف ترتيبات تمكنـه مـن ملكيـة ممتلكـات أو     قد يتخذ القائمة في الطرف المدرج اسمه 
 حصته فيها.بطريقة غير مباشرة بحيث يخفي 

  
أخـرى  كفالة عدم إتاحـة تلـك الأمـوال أو أي أمـوال أو أصـول ماليـة أو مـوارد اقتصـادية         

ــا أو أي         ــق رعاياه ــن طري لصــالح هــؤلاء الأشــخاص، بصــورة مباشــرة أو غــير مباشــرة، ع
  أشخاص موجودين في أراضيها

يجب على الدول الأعضـاء أن تكفـل ألا يتـيح رعاياهـا أو أي أشـخاص موجـودين في         - ٢٠
 أمـوال أو أصـول ماليـة أو مـوارد اقتصـادية لفائـدة       ةأراضيها (بصرف النظر عن جنسـيتهم) أي ـ 

الطـرف   دامطرف مدرج اسمـه في القائمـة، سـواء بصـورة مباشـرة أو غـير مباشـرة، وذلـك مـا          
  المعني خاضعا لتدابير الجزاءات.

الأخــرى المـوارد الاقتصـادية    وأالأصـول الماليـة    وأوينطبـق هـذا الالتـزام علـى الأمـوال        - ٢١
بوصـفها موجهـة إلى    المحددة (من القطـاع الخـاص أو مـن سـلطات إقليميـة أو وطنيـة أو محليـة)       

طرف مدرج اسمه في القائمة أو مجموعة له أو مفيدة له بأي شـكل آخـر. ويحظـر هـذا الالتـزام      
نقــل هــذه الأصــول في أي وقــت أمكــن فيــه تحديــدها بوصــفها تعــود لطــرف مــدرج اسمــه            

  القائمة. في

 ةقــرفي هــذا الســياق، ينبغــي أن تــدرك الــدول الأعضــاء أن مجلــس الأمــن أكــد في الف و  - ٢٢
ــرار   ٧ ــن القـ ــرة) و٢٠١٤( ٢١٦١مـ ــرار   ١٧ الفقـ ــن القـ ــيات ٢٠١٤( ٢١٧٠مـ ) أن مقتضـ

 ة) تســري أيضــا علــى مــدفوعات الفديــة إلى المدرجــ٢٠١٤( ٢١٦١(أ) مــن القــرار  ١الفقــرة 
ــاؤهم  ــات       فيأسمـ ــراد أو الجماعـ ــن الأفـ ــدة مـ ــيم القاعـ ــى تنظـ ــة علـ ــزاءات المفروضـ ــة الجـ قائمـ

النظر عن كيفية دفع الفديـة أو مـن يـدفعها. وبموجـب هـذا      المؤسسات أو الكيانات، بغض  أو
الـدول  تشـجع  المقتضى، ينبغي بالتالي حظر دفع الفدية إلى أي طرف مدرج اسمه في القائمـة. و 

وشركات التـأمين والجهـات    المصارفلا سيما ولى التعاون مع القطاع المالي، عالأعضاء بقوة 
  .فعاليةب المعنية الأخرى، على تنفيذ هذا المقتضى

ــه الرئاســي (    - ٢٣ تموز/يوليــه  ٢٨المــؤرخ  ،)S/PRST/2014/14ويــذكِّر مجلــس الأمــن في بيان
ــدول  ٢٠١٤ ــع ال ــة عــدم مشــاركة رعاياهــا وأي أشــخاص     الأعضــاء ، جمي ــة بكفال ــا ملزم بأ

دولـة الإسـلامية في العـراق    الماليـة مـع تنظـيم    أي معاملات تجارية أو  موجودين في أراضيها في
ــام ــراق        والشـ ــدة في العـ ــيم القاعـ ــم تنظـ ــا باسـ ــة أيضـ ــا معروفـ ــى أـ ــة علـ ــة في القائمـ (المدرجـ

)QE.J.115.04  ــة النصــرة ــة      ا()) وجبه ــة أيضــا باســم جبه ــا معروف ــى أ ــة عل لمدرجــة في القائم
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باشـــــر أو غـــــير )) أو لفائـــــدما، ســـــواء بشـــــكل مQE.A.137.14النصـــــرة لأهـــــل الشـــــام (
  “.وعلى الأخص فيما يتعلق بالنفط في سورية والعراق’’مباشر، 

 ٢١٧٠مــن القــرار  ١٤و  ١٣تين لاحــظ مجلــس الأمــن مــع القلــق كــذلك في الفقــر  و  - ٢٤
حقـول الـنفط والهياكـل الأساسـية المتصـلة ـا الواقعـة تحـت         ’’الإيرادات المتأتيـة مـن   ) ٢٠١٤(

العـراق والشـام وجبهـة النصـرة وسـائر الأفـراد والجماعـات        سيطرة تنظيم الدولة الإسـلامية في  
مباشرة أي أعمـال تجاريـة علـى نحـو     ’’ وأدان‘‘ والمؤسسات والكيانات المرتبطة بتنظيم القاعدة

مباشر أو غير مباشر بمشاركة تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام وجبهة النصـرة وسـائر   
وكـرر الـس التأكيـد    ‘‘. نات المرتبطـة بتنظـيم القاعـدة   الأفراد والجماعات والمؤسسات والكيا

ــك الأعمــال يمكــن أن     ــى أن مباشــرة تل ــ ادعمــتشــكل عل ــات  امالي ــا لنظــام  للكيان ــة وفق المعين
  .)٢٠١١( ١٩٨٩) و ١٩٩٩( ١٢٦٧ القرارينعن  الجزاءات المنبثق

ــن أيضــا في الفقــرة      - ٢٥ ــس الأم ــرار   ١٥وشــدد مجل ــن الق ــة  ٢٠١٤( ٢١٧٠م ــى أهمي ) عل
امتثال جميع الدول الأعضاء لالتزامها بكفالة عدم قيام رعاياها والأشـخاص الموجـودين داخـل    

قائمة الجزاءات المفروضـة علـى    اؤهم فيأراضيها بتقديم تبرعات للكيانات والأفراد المدرجة أسم
  أو بتوجيه منها. المحددةيم القاعدة أو لمن يعملون باسم الكيانات تنظ

  
  لتجميد الأصولع الوقائي بالطا

تتسـم  تـدابير تجميـد الأصـول    ) مجـددا أن  ٢٠١٤( ٢١٦١من القرار  ٣١الفقرة  تؤكد  - ٢٦
  طابع وقائي ولا تعتمد على معايير جنائية محددة بموجب القانون الوطني.ب

  
  تعميم قائمة الجزاءات المفروضة على تنظيم القاعدة على نطاق واسع

تعميم قائمـة الجـزاءات المفروضـة    هي معظم الدول الأعضاء  لدى الشائعةالممارسة إن   - ٢٧
بقواعـد بيانـات عملائهـا.     حـتى تتـولى مضـاهاا   التجاريـة   المصـارف على تنظيم القاعـدة علـى   

ينبغـي أن ينفـذوا   دول الأعضاء أن تدرك أن جميع الأشخاص الطبيعـيين والاعتبـاريين   لوينبغي ل
 ١٣التجاريـة. ومـن ثم فـإن الفقـرة      المصـارف وأن الأمر لا يقتصر علـى   ،تدابير تجميد الأصول

تعمـيم قائمـة الجـزاءات     التشـجيع علـى  ) تحث الدول الأعضاء على ٢٠١٤( ٢١٦١من القرار 
وعمـوم الجمهـور لضـمان     ،على أوسع نطـاق علـى الوكـالات المحليـة المعنيـة، والقطـاع الخـاص       

ــر    ــا تشــجع الفق ــدابير. كم ــذ الت ــة تنفي ــة     ١٣ة فعالي ــا المعني ــى حــث إدارا ــدول الأعضــاء عل ال
مــن أنــواع التســجيل المتعلقــة بالقطــاعين العــام   ذلــك غــير ببتســجيل الشــركات والممتلكــات و 

للتأكد من عـدم احتوائهـا    الموجودة لديهابيانات الوالخاص، على القيام بانتظام بفحص قواعد 
  لقاعدة.قائمة الجزاءات المفروضة على تنظيم ا فيأسماء مدرجة 
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  معايير فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية

) جميــع ٢٠١٤( ٢١٦١مــن القــرار  ١١و  ١٠حــث مجلــس الأمــن بقــوة في الفقــرتين   - ٢٨
الــدول الأعضــاء علــى تنفيــذ المعــايير الدوليــة الشــاملة اســدة في التوصــيات الأربعــين المنقحــة   

ليـة والمتعلقـة بمكافحـة غسـل الأمـوال وتمويـل       الصادرة عـن فرقـة العمـل المعنيـة بـالإجراءات الما     
المتعلقـــة بـــالجزاءات الماليـــة المحـــددة الأهـــداف  ٦، ولا ســـيما التوصـــية )١(الإرهـــاب والانتشـــار

 ٦وعلـى أن تطبـق عناصـر المـذكرة التفسـيرية للتوصـية        ،والمتعلقة بالإرهاب وتمويل الإرهـابيين 
الصادرة عن فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية، وأن تراعـي مـا يتصـل بـذلك مـن ممارسـات       

المحــددة الأهــداف والمتعلقــة بالإرهــاب وتمويــل   الماليــة فضــلى مــن أجــل فعاليــة تنفيــذ الجــزاءات 
  .)٢(الإرهابيين

  
المسـتعملة في تحويـل   البديلة /غير الرسميةات غير الربحية، والنظم منع إساءة استخدام المنظم

  الأموال، والحركة العينية للعملات عبر الحدود  

البديلـة  غـير الرسمية/ درك أن المنظمات غير الربحيـة، والـنظم   تلدول الأعضاء أن لينبغي   - ٢٩
ــة للعمــلات عــبر الحــدود     ــل الأمــوال، والحركــة العيني لإســاءة قــد تتعــرض   ،المســتعملة في تحوي

لــى وضــع عالــدول الأعضــاء بقــوة وتشــجع . أو لصــالحهم مــن جانــب الإرهــابيين الاســتخدام
لمنــع إســاءة اســتخدام هــذه الوســائل مــع ضــمان عــدم إعاقــة ممارســة الأعمــال   اللازمــة تــدابير ال

مـن القـرار    ١٢مجلـس الأمـن يطلـب في الفقـرة     فالتجارية المشروعة من خلال هذه القنـوات.  
أن تتحرك بقوة وحزم من أجل وقف تـدفقات الأمـوال    الأعضاء ) إلى الدول٢٠١٤( ٢١٦١

قائمـة   فيأسمـاؤهم   ةوالأصول المالية والموارد الاقتصادية الأخرى إلى الأفراد والكيانات المدرج ـ
(أ)، مــع مراعــاة   ١الجــزاءات المفروضــة علــى تنظــيم القاعــدة، حســب المطلــوب في الفقــرة        

، والمعـايير الدوليـة   فرقة العمل المعنيـة بـالإجراءات الماليـة   هذا الصدد عن التوصيات الصادرة في 
البديلـة المسـتعملة في   غـير الرسمية/ الموضوعة لمنع إساءة استخدام المنظمـات غـير الربحيـة والـنظم     

__________ 

التوصيات الأربعون الصادرة عن فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية والمتعلقة بمكافحـة غسـل الأمـوال وتمويـل       )١(  
ت الماليــة، علــى الــرابط التــالي: الإرهــاب والانتشــار متاحــة علــى الموقــع الشــبكي لفرقــة العمــل المعنيــة بــالإجراءا

http://www.fatf-gafi.org/..  
الممارسات الدولية ’’، عممت فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية المنشور المعنون ٢٠١٣في حزيران/يونيه   )٢(  

 International)‘‘ (٦المالية المحددة الأهداف والمتعلقة بالإرهاب وتمويل الإرهابيين (التوصية  الفضلى: الجزاءات

Best Practices: Targeted Financial Sanctions Related to Terrorism and Terrorist Financing 

(Recommendation 6) :وهو متاح على الرابط التالي .(  
   http://www.fatf-gafi.org/documents/documents/bpp-finsanctions-tf-r6.html  
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تحويل الأموال والحركة العينية للعملات عبر الحدود، والعمل في الوقت ذاتـه علـى تخفيـف أثـر     
  .  التي تتم عبر هذه الوسائل شطة المشروعةالأنذلك على 

  
  تسمية جهات الاتصال الوطنية

) جميــع الــدول الأعضــاء علــى تســمية ٢٠١٤( ٢١٦١مــن القــرار  ٢٢تشــجع الفقــرة   - ٣٠
جهات الاتصال الوطنية المسؤولة عن الاتصال مـع اللجنـة وفريـق الرصـد بشـأن القضـايا ذات       

  من القرار نفسه. ١المبينة في الفقرة الصلة بتنفيذ التدابير التقييدية 

 


